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  :الملخص

ما یعرف بالعنف الجنسي بصفة عامة، وقد أوردت المقررة ضمنتندرج الجرائم ذات الطبیعة الجنسیة

الخاصة حول الاغتصاب المنهجي والعبودیة الجنسیة والممارسات الشبیهة بالرق خلال فترات النزاع المسلح عام 

أي عنف بدني أو نفسي ینفذ بوسائل جنسیة أو باستهداف الجنسانیة، « : على أنهتعریفا للعنف الجنسي 1998

ویغطي العنف الجنسي كل من الاعتداءات البدنیة والنفسیة الموجهة إلى الخواص الجنسیة للشخص، مثل حمل 

  .1»الشخص على التجرد من ملابسه علنا، أو تشویه الأعضاء التناسلیة للشخص أو تقطیع ثدي المرأة 

وقد یشكل هذا النوع من الجرائم صورة من صور الجریمة ضد الإنسانیة، أو جریمة الحرب، أو انتهاكا 

، ونظرا لاتساع هذا الموضوع سنقتصر على دراسته 1949المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع لعام ) 3(للمادة 

  .كصورة من صور الجریمة ضد الإنسانیة

القضاء الدولي المؤقت، القانون الدولي الجنائي، ، الجریمة ضد الإنسانیةسیة، الجرائم الجن:الكلمات المفتاحیة

  .القضاء الدولي الدائم

Abstract:
Sexual offenses fall within the acts of a sexual nature, which are covered by what is 

known as sexual violence in general. The Special Rapporteur on systematic rape, sexual 
slavery and slavery-like practices during the periods of armed conflict in 1998, described 
sexual violence as "Any physical or psychological violence carried out by sexual means or by 
targeting gender. Sexual violence covers both physical and psychological attacks directed at a 
person's sexual characteristics, such as stripping the person's clothes publicly, female genital 
mutilation or cutting the woman's breasts.

This type of crime may constitute a form of crime against humanity, a war crime, or a 
violation of the common Article (3) of the four Geneva Conventions of 1949, and given the 
breadth of this topic, we will limit it to studying it as a form of crime against humanity.

Key Words: Sexual crimes; Crime against humanity; International criminal law; 

Temporary international Judiciary; Permanent international Judiciary.
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  :المقدمة

لطالما صاحبت النزاعات المسلحة سواء كانت دولیة أو غیر دولیة، انتهاكات عدیدة قد تمس 

بالسلامة الجسدیة أو النفسیة للضحایا، أو أنها تمس بالعدید من الحقوق المقررة لجمیع بني البشر، 

ي لانتهاكات الخطیرة التوالمكرسة في مختلف المواثیق والعهود الدولیة، وتعد الجرائم الجنسیة من بین ا

، حیث أصبح هذا النوع من الانتهاكات سمة بارزة للنزاعات المسلحة تمس بالسلامة الجسدیة والنفسیة

  .سیما النزاعات غیر الدولیة منها، على اعتبار أن هذه الأخیرة تعرف تصاعدا متزایدا في الوقت الحاليلا

ها، تصدت المحاكم الجنائیة الدولیة لها، عن ونظرا لاتساع هذا النوع من الانتهاكات بل وتعدد

طریق حظرها في مختلف أنظمتها الأساسیة ، وبالرغم من أن الجرائم الجنسیة اقتصرت في القضاء 

والمحاكم " محكمتي نورمبرغ وطوكیو" الدولي الجنائي المؤقت ممثلا في كل من المحاكم العسكریة 

على فعل الإغتصاب، إلا أن " ي یوغسلافیا السابقة وراوندمحكمت" المنشئة بموجب قرار من مجلس الأمن 

المحكمة الجنائیة الدولیة تعد أول نظام أساسي أقر قائمة موسعة لهذا النوع من الجرائم، كما حددت 

  .أركانها وشروط وضوابط انطباقها، فما هي أنواع الجرائم الجنسیة، وكیف تصدى القضاء الدولي لها؟

بحثیة لهذه الإشكالیة نعتمد على كل من المنهج التحلیلي لتحدید مختلف النصوص وللوقوف على الأطر ال

  .، فضلا عن المنهج الوصفي لإبراز أهم هذه الجرائم وتبیان أركانها الخاصة بهذا الموضوعالقانونیة

  .في القضاء الدولي الجنائي المؤقتذات الطابع الجنسيالجرائم .1

، وهذا "لنورمبرغ وطوكیو" ئت المحكمتان الجنائیتان الدولیتان بعد الحرب العالمیة الثانیة أنش

لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي 

" لیوغسلافیا السابقة وروندا"الإنساني، كما عرفت فترة التسعینیات إنشاء المحكمتان الجنائیتان الدولیتان 

، وكذا في منطقة " یوغسلافیا السابقة"مة الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع في منطقة البلقان وهذا لمحاك

  ".رواندا" البحیرات العظمى 

  :ونتطرق إلى الجرائم الجنسیة الواردة في القضاء الدولي الجنائي المؤقت طبقا لما یلي

  "مبرغ ، وطوكیونور " في إطار المحاكم العسكریة ذات الطابع الجنسيالجرائم 1.1

) لائحة (، وألحق بها میثاق 19452أوت 8واقعیا بتاریخ " نورمبرغل"أنشئت المحكمة العسكریة 

  .3"نورمبرغ"محكمة 

من الجرائم هي الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب، والجرائم ضد بكل" محكمة نورمبرغ" اختصت 

، وبالرجوع إلى النظام الأساسي 4فاقیة لندنمن اللائحة المرفقة بات) 6(الإنسانیة طبقا لنص المادة 

جرائم إلى الجرائم الجنسیة، ولا إلى جریمة الاغتصاب باعتباره من الیتم التطرقفإنه لم " لمحكمة نورمبرغ"

جریمة حرب أو ا، ومع ذلك كان من السهل اعتباره5والتي صاحبت الحروبالجنسیة المعروفة من القدم
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جاءت غیر حصریة، " محكمة نورمبرغ"ون قائمة جرائم الحرب في نظام جریمة ضد الإنسانیة بسبب ك

إضافة إلى إشارة المیثاق في تعریف الجرائم ضد الإنسانیة إلى عبارة الأفعال اللاإنسانیة الأخرى، هذه 

، على 6الأخیر التي یمكنها أن تغطي أیا من الأفعال غیر المنصوص علیها صراحة في نظام المحكمة

لمبادئ العامة للقانون تعتبر أن الاغتصاب وباقي أشكال العنف الجنسي تشكل بوضوح اعتبار أن ا

  .7أعمالا لا إنسانیة تتم المحاسبة علیها

ومن أمثلة جرائم الاغتصاب التي ارتكبتها الجیوش النازیة ما حدث خلال العملیة المعروفة ب 

" دینیبروبتروفسك"في منطقة ابقاضد الإتحاد السوفیاتي سL'opération Barbarossa" باربروسة"

حیث تم اغتصاب كل " بیریزفكا"بأوكرانیا أین تم اغتصاب كل النساء والفتیات، وكذا ما حدث في منطقة 

  .8سنة من طرف الجنود النازیین30و 16النساء والفتیات ما بین سن 

وا قد تناولوا وجد أن المدعین العامین الفرنسي والروسي كان" نورمبرغ"وفي إطار محاكمات 

الإغتصاب وأفعال العنف الجنسي الأخرى صراحة في ادعاءاتهم أمام المحكمة، كما قدموا أدلة جوهریة 

على أعمال إساءة جنسیة ومنها الإغتصاب والاختطاف لأغراض الدعارة والتعریة القسریة وغیرها، 

ئم الإغتصاب فشلت المحكمة في وبالرغم من الاستماع للعدید من الشهود الذین سردوا تجربتهم حول جرا

، وعلیه لم یقدم أي متهم أمام المحكمة بتهمة جریمة 9الإشارة إلیه صراحة في الأحكام ولو لمرة واحدة

الإغتصاب أو غیره من أنواع العنف الجنسي الأخرى، وعوضا عن ذلك تعاملت المحكمة بشكل عام مع 

ال الإساءة البدنیة والجنسیة ضمن تعابیر عامة الأدلة المقدمة في هذا المجال، إذ أدرجت جمیع أفع

كالفظائع والقسوة والوحشیة وإساءة المعاملة، ولم تخص في أحكامها سوى جرائم القتل والاستعباد القسري 

      .10والاضطهاد ضد الیهود

لمجلس الرقابة على ألمانیا فقد تطرق إلى الإغتصاب بشكل صریح ، إذ ) 10(وفي القانون رقم 

  .11منه) ج/2(من الجرائم ضد الإنسانیة وهذا في المادة اعتبر 

جانفي 19بتاریخ تم إنشاءها وتبني لائحتهافقد مة الدولیة للشرق الأقصى بطوكیوالمحكأما 

Mac ARTHUR)الجنرالصادر عن بإعلان1946 بصفته القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق (

  .12عرفت باسم محكمة طوكیووقدالأقصى ونیابة عن لجنة الشرق الأقصى،

من میثاق محكمة طوكیو الجرائم التي تختص بها المحكمة، وهي الجرائم ضد ) 5(عددت المادة 

  .13السلام، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة

تم اتهام عدد من الیابانیین المدنیین والعسكریین بارتكاب جرائم " طوكیو"وفیما یتعلق بمحاكمات 

حرب، وأهم الأمثلة على ذلك ما جاءت في المحاكمات عن الفظائع تبرتها المحكمة جرائماغتصاب واع

إلى العاصمة ، أین دخل الجیش الیاباني1937ر الصینیة، وذلك في دیسمب" نانكین"المرتكبة في مدینة 

إمرأة اغتصابا جماعیا متكررا، 20.000شخص، واغتصاب 300.000بقتل الصینیة آنذاك وقام

، والجدیر بالذكر أن الیابانیین استخدموا النساء كعبید 14ال عنف جنسي أخرى متبوعة غالبا بالقتلوأعم
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إمرأة من جنوب شرق 200.000لتقدیم المتعة أثناء الحرب، ومن الأمثلة على ذلك إجبار ما یصل إلى 

إندونیسیا والفلبین، حرب كوریا الجنوبیة والصین وتایوان و خلال آسیا على العمل في بواخر تابعة للجیش 

وقد أدین أحد الیابانیین والذي كان یدیر مطعما وملهى بالإكراه على البغاء، حیث كان یجبر النساء على 

  .15السكن في جزء من الملهى معزول لهذا الغرض، ومنعهن من الخروج بحریة

  .في المحاكم المنشئة بموجب قرار من مجلس الأمنذات الطابع الجنسيالجرائم 2.1

اعتبر مجلس الأمن أن النزاع في یوغسلافیا السابقة یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، وعلیه 

1993فیفري 22، إذ أصدر بتاریخ 16تدخل بموجب الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة

لین عن بموجبه إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة الأشخاص المسؤو تم الذي ، 17)808(القرار رقم 

الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، والتي ارتكبت في أراضي یوغسلافیا السابقة منذ عام 

، وقد حدد النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة الجرائم التي تدخل في اختصاصها، وهي 1991

  .جریمة الإبادة الجماعیة، الجریمة ضد الإنسانیة، جرائم الحرب

كمة رواندا فقد أنشئت بنفس الطریقة التي أنشئت بها محكمة یوغسلافیا السابقة، أي أما عن مح

رقم القراروهوبناء على قرار صادر من مجلس الأمن إعمالا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

، والذي تضمن الموافقة على إنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة 199418نوفمبر 8المؤرخ في ) 955(

واندا، وقد ألحق بهذا القرار النظام الأساسي للمحكمة، وذلك لمحاكمة المسؤولین عن الجرائم المرتكبة بر 

  .199419دیسمبر 31إلى 1994جانفي 1وهذا في الفترة الممتدة من 

تختص محكمة رواندا بالنظر والفصل في كل من جریمة الإبادة الجماعیة، الجریمة ضد الإنسانیة، 

، على اعتبار أن النزاع في رواندا 1994المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع لعام ) 3(دة وانتهاكات الما

  .كان نزاعا مسلحا غیر دولي

الجرائم الجنسیة في نظام المحكمتین، فقد ذكر الإغتصاب كجریمة ضد الإنسانیة في المادة وفیما یخص

نظام محكمة رواندا، وقد قدمت محكمة رواندا من) ز/3(من نظام محكمة یوغسلافیا السابقة، والمادة ) ز)/5(

تعد بدني ذو طبیعة جنسیة یرتكب في « : على أنه) AKAYESU(أول تعریف لجریمة الاغتصاب في قضیة 

.»لاغتصاب هو شكل من أشكال العدوانا«:، كما اعتبرت أن»حق شخص تحت ظروف قسریة 

یة للاغتصاب لا یمكن أن تحصر في الأركان الرئیس« :عن أركان هذه الجریمة فقد رأت أنو 

فالاغتصاب شأنه شأن التعذیب یستعمل لأغراض من قبیل ... وصف آلي للأشیاء ولأجزاء الجسم

التخویف، أو التحقیر، أو الإهانة، أو التمییز، أو العقاب، أو السیطرة على الشخص، أو تحطیمه، 

  .20»...والاغتصاب مثله مثل التعذیب انتهاك لكرامة الإنسان

قضیة في ولم تبتعد المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة عن هذا التعریف، حیث اعتمدته 

)DELALLIC (21ورفاقه.  
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وفي الإطار نفسه رأت غرفة الدرجة الأولى لمحكمة یوغسلافیا السابقة في قضیة   

)FURUNDZIJA ( شأنه شأن قانون القانون الدولي العرفي لم یقدم أي تعریف مفید للاغتصاب « :أن

المعاهدات، والمبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي وللقانون الدولي، ومن هنا التجأت هذه الغرفة إلى 

مبادئ القانون الجنائي المشتركة بین الأنظمة القانونیة الرئیسیة حول العالم، والمستمدة بحذر من القوانین 

  :صاب كما یلي، واستخلصت العناصر الأساسیة للاغت22»الوطنیة 

:یعتبر الاعتداء جنسیا مهما كان طفیفا إذا تم« - 1

.على مهبل أو شرج الضحیة من قبل قضیب الفاعل، أو أي أداة أخرى مستخدمة من قبله  -أ

.أو یوضع الفاعل في فم الضحیة-ب

.23»یة أو ضد شخص آخرأن یتم الفعل عن طریق الإكراه أو القوة أو التهدید بالقوة ضد الضح- 2

أن هذه الأحكام قد اعتبرت أن جریمة الاغتصاب تقوم على الإكراه أو القوة أو التهدید ونلاحظ

  .باستخدام القوة ضد الضحیة

ورفاقه هذا الركن ) (KUNARACوفي مرحلة لاحقة فسرت غرفة الدرجة الأولى في قضیة 

عتباره مرادفا لانتهاك الاستقلالیة إلى ا" عن طریق الإكراه أو القوة أو التهدید باستخدام القوة"المتعلق بعبارة 

متى تم بدون الموافقة الحرة من قبل الشخص الذي یتعرض لهذا الفعل، أو متى " الجنسیة أو بعبارة أخرى 

  .SEMANZA(25(، وهو ما أخدت به محكمة رواندا في قضیة 24تم بدون مشاركته الطوعیة

الأركان التي ) SEMANZA(، و)KUNARAC(وهكذا وسعت غرفة الدرجة الأولى في قضیة 

) FURUNDZIJA(تقوم علیها جریمة الاغتصاب، فبینما اعتمدت غرفة الدرجة الأولى في قضیة 

مفهوما ضیقا للاغتصاب، إذا لا یعتبر الفعل قائما إلا إذا صاحبه الإكراه أو استخدام القوة أو التهدید 

یعد ركنا من أركان جریمة اعتبرت الاجتهادات القضائیة اللاحقة أن عدم رضا الضحیة ،26بها

  .27الاغتصاب، وهذا ما هو مستوحى من تشریعات الدول التي تعتمد على القانون العرفي

تم توسیع مجال الحمایة في جریمة الاغتصاب لیس فقط من العنف، ولكن أیضا حمایة ومن هنا

اص الضعفاء كالنساء الاستقلالیة أو الرضا، والتي لها أهمیة بالغة خاصة عندما یتعلق الأمر بالأشخ

والفتیات الصغیرات، والأطفال، وكبار السن، ولا یقتصر الأمر عند هذا الحد بل یتجاوزه إلى من هم مقیدوا 

  .28الحریة كالمسجونین، والذین لا یملكون حریة اتخاذ القرار إذ یتعرضون لانتهاكات واسعة ومتعددة

لوحیدة التي أدرجت في النظامین وتجدر الإشارة إلى أن جریمة الاغتصاب هي الجریمة ا

  .كواحدة من الجرائم الجنسیةالأساسیین لمحكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا

  .في القضاء الدولي الدائمذات الطابع الجنسيالجرائم .2

، وإنما تم إدراج ة الاغتصاب وحدهاجریمفي نظام المحكمة الجنائیة الدولیة على لم یقتصر النص 

ونتطرق إلى هذه الجرائم حیث نتناول بدایة جریمة الاغتصاب، ثم نأتي على ذكر . جرائم جنسیة أخرى

  :الجرائم الجنسیة الأخرى على النحو الآتي
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  .الاغتصاب1.2

، ، وكذا على المستوى الدوليمختلف القوانین الوطنیةفي حظر جریمة الاغتصابعرفت           

  .29علیه أوعلیها على إتیان فعل جنسي علیه من المتهمویعرف الاغتصاب على أنه إكراه المتهم للمجني

من المذكرة التفسیریة 1–)ز) (1()7(ولجریمة الإغتصاب أركان خاصة نصت علیها المادة 

  :لأركان الجرائم الدولیة، وتتعلق ب

أن یعتدي مرتكب الجریمة على جسد شخص، بأن یأتي سلوكا ینشأ عنه إیلاج عضو جنسي في أي -

سد الضحیة أو جسد مرتكب الجریمة، أو أن ینشأ عنه إیلاج أي جسم أو أي عضو آخر  جزء من ج

ویأخذ هذا الركن : من الجسد في شرج الضحیة أو فتحة جهازها التناسي مهما كان ذلك الإیلاج حقیقا

صورتین أساسیتین، تتعلق الصورة الأولى بإیلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحیة، سواء كان 

العضو عضوا جنسیا كالجهاز التناسلي في حال كون الضحیة أنثى أم كان الشرج أو الفم أو غیر هذا 

ذلك حال كان الضحیة ذكرا أو أنثى، ویعد هذا خروجا عن المفهوم التقلیدي لجریمة الاغتصاب والتي 

ة للذكر كان یفترض لوقوعها أن تكون الضحیة أنثى، وأن یكون الاتصال مقصورا على الأعضاء الجنسی

، فضلا عن 30والأنثى، مما كان یستعبد الاتصال القسري في حال تماثل الجنس من تعریف هذه الجریمة

ذلك فإن المذكرة التفسیریة لأركان الجرائم الدولیة أكدت على الطرح المراد به أن جریمة الاغتصاب ترتكب 

  .31بانطباقهضد الذكر والأنثى، موضحة أنه یراد بمفهوم الاعتداء أن یكون عاما

ونرى أنه بناء على الفقرة الأولى من أركان جریمة الاغتصاب فإن استعمال الجاني لعضوه   

  .الجنسي في ارتكاب الجریمة لا یعد شرطا لقیامها، إذ یمكنه إجبار الغیر على القیام بذلك

ة، ومعنى أما الصورة الثانیة فتتعلق بإیلاج أي عضو آخر في الجهاز التناسلي أو في شرج الضحی

ذلك أنه یعد اغتصابا أن یقوم الجاني بإدخال جسم غریب لا یتعلق بجسم الجاني بحد ذاته، كإدخاله 

للأصبع أو للید في شرج الضحیة رجلا كان أو امرأة، أو إدخالها في فتحة الجهاز التناسلي للمجني علیها 

م المحكمة الجنائیة الدولیة قد اتسع ، والملاحظ أن نظا32حتى ولو كانت عملیة الإیلاج أو الإدخال طفیفة

في مفهوم جریمة الاغتصاب مقارنة بالقوانین الوطنیة، وذلك لمواجهة هذه الجریمة والتي ترتكب بشكل 

  .33كبیر ضد السكان المدنیین في أوقات الحروب أو الاضطرابات تحت تهدید السلاح أو الإكراه المعنوي

بالتهدید باستعمالها أو بالقسر من قبل ما ینجم عن الخوف من تعرض ذلك أن یرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو-

الشخص أو الغیر للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلال بیئة 

عنصرین یفترضالاغتصاب ن قیام جریمة إ: قسریة أو یرتكب الاعتداء على شخص یعجز عن التعبیر عن رضاه

من أركان الجرائم الدولیة، أولهما تعرض ) ز) (1) (7(من المادة ) 2(یتعلقان بهذا الركن الذي نصت علیه الفقرة 

الضحیة للاعتداء عن طریق الإكراه المادي، وذلك باستعمال القوة عن طریق ضرب الجاني للضحیة أو حبسه أو تقییده 
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جني علیه خاضعا لسیطرة الجاني، وقد یكون باستعمال الإكراه المعنوي وممارسة فعل الاغتصاب علیه، بحیث یكون الم

كما في حالة جعله یشاهد أناسا یتعرضون للتعذیب لرفضهم الانصیاع لأمر الجاني لاغتصابهم، أو عن طریق تهدید 

العنف أو أنه المجني علیه بخطف قریب عزیز علیه كزوجه وأولاده، أو بتهدید المجني علیه بأنه سوف یتعرض لأعمال 

.34سوف یتم اعتقاله أو اضطهاده نفسیا أو بأیة طریقة بناء على إساءة استعمال السلطة

ومن هنا نجد أن جریمة الإغتصاب تشترك مع جریمة التعذیب في العناصر المادیة المحددة لكل 

یر أن جریمة منهما، والمتعلقة بإلحاق الألم الشدید أو المعاناة بالضحیة فضلا عن سیطرة الجاني، غ

الإغتصاب تتطلب عنصرا إضافیا یعد مادیا ومحددا یتعلق بالإیلاج، وهو ما أكدته المحكمة الجنائیة 

  . GOMBO(35(الدولیة  في قضیة 

أما العنصر الثاني فیمثل في الركن المعنوي للجریمة وهو انتفاء الرضا سواء في حال استعمال   

ال القوة المادیة أو التهدید بها دلیل على الضغط والإكراه الإكراه المادي أو المعنوي، بل أن استعم

المفروض على الضحیة لتنفیذ ما یطلبه الجاني، وبالتالي دلیل على انتفاء الرضا، وفي هذا الإطار هناك 

حالات للرضا غیر معتبرة قانونا، كما في حالة ما إذا وقعت جریمة الاغتصاب على إرادة غیر ممیزة، أو 

الجنون أو السكر أو صغر السن أو كبره أو العجز، بحیث لا یكون الشخص قادرا على كما في حالة

من القواعد الإجرائیة ) 70(، وفي هذا الإطار وضعت اللجنة التحضیریة القاعدة رقم 36التعبیر عن رضاه

الجنسي، وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة والمتعلقة باعتماد الأدلة في قضایا العنف

وفحواها أنه لا یمكن استنتاج الرضا من أي كلمات أو سلوك للمجني علیه، ذلك أن إعطاءه الموافقة هنا 

یكون قد اقترن باستخدام القوة أو التهدید باستخدامها أو استغلال بیئة قسریة، كما لا یمكن استنتاج الرضا 

حقیقیة، كما أن سكوته أو عدم مقاومته لا في الحالة التي یكون فیها الضحیة عاجزا عن إعطاء موافقة

فإن المحكمة لا تقبل استعانة الدفاع بأي أدلة على ) 71(یدلان على رضاه، وعلیه وطبقا للقاعدة رقم 

  .37السلوك الجنسي السابق أو اللاحق للمجني علیه أو الشاهد

ت عدم ضرورة اتجاه إرادة قد أظهر " یوغسلافیا السابقة"وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم المرتكبة في 

الجاني في هذا الاعتداء إلى إشباع رغبة جنسیة، ذلك أن الكثیر من الجرائم المرتكبة كانت تدخل في 

إطار جریمة التعذیب الجسدي والنفسي والإساءة للضحیة، وكانت تعد وسیلة لتحقیق غایة أخرى تمثلت 

  . 38في إرهاب السكان والتطهیر العرقي للمنطقة

) 30(القصد الجنائي للجاني فیجب أن ینطوي على النیة المطلوبة والمعرفة في الماد بتعلقوفیما ی

  .39من نظام روما

وبعدما تناولنا جریمة الاغتصاب، نتطرق أیضا إلى مجموعة من الجرائم الجنسیة الأخرى، علما أنه 

  .         40ا طبیعة جنسیةلا یمكن اعتبار أن فعلا ما یدخل في طائفة الجرائم الجنسیة إلا إذا كان ذ
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من الاستعباد الجنسي، الإكراه على البغاء، الحمل القسري، التعقیم وتتمثل هذه الأخیرة في كل 

  .القسري، العنف الجنسي

  .الاستعباد الجنسي2.2

ویطلق علیه الإذلال الجنسي وهو لا یعني جریمة الاغتصاب، حیث أن هذه الجریمة لا ترتكب لغرض 

  .41رتكب من أجل الإذلال والإهانة كتشویه الأعضاء الجنسیة أو بقصد الحمل القسريجنسي وإنما ت

یعد نظام روما الوثیقة الدولیة الأولى التي تذكر فیها إذ وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجریمة مستحدثة 

  :وهي2- ) ز) (1) (7(هذه الجریمة، وتتمثل الأركان الخاصة لهذه الجریمة فیما نصت علیه نصت المادة 

أن یمارس مرتكب الجریمة إحدى أو جمیع السلطات المتصلة بالحق في ملكیة شخص أو أشخاص -

كأن یشتریهم أو یبیعهم أو یعیرهم أو یقایضهم أو كأن یفرض علیهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة 

سلطته على ویوضح هذا الركن ماهیة أفعال الاستعباد الجنسي، إذ یكون للجاني أن یمارس: للحریة

شخص أو مجموعة من الأشخاص بوصفه مالكا له، وحق الملكیة هذا یخول له حق التصرف بالضحایا 

إما بالبیع أو الشراء أو الإعارة أو المقایضة، أو منع هؤلاء الأشخاص من التمتع بالحریة، إذ یكون 

لجریمة من طابع معقد، فمن ، ونظرا لما تتسم به هذه ا42بإمكانه حبسهم أو اعتقالهم أو تقیید حریاتهم

، كما أوضحت المذكرة التفسیریة 43المسلم به أن أكثر من شخص قد یشتركون فیها بقصد جنائي مشترك

لأركان الجرائم الدولیة أن الحرمان من الحریة قد یشمل بعض الحالات كالسخرة أو استعباد الشخص 

الرق وتجارة الرقیق والنظم والممارسات بطرق أخرى حسبما نص علیه في الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال 

، ومن المفهوم أیضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن یتضمن الإتجار 1956الشبیهة بالرق لعام 

، كما أوضح الإجتهاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن الزواج 44بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال

مة، فهو نوع من الاستعباد الجنسي الذي یفرض على الضحیة، القسري یمكن أن یندرج ضمن هذه الجری

  .45فیقید بذلك حریتها

وتندرج جریمة الاستعباد الجنسي ضمنا تحت جریمة الاسترقاق، حیث أن المقرر الخاص للأمم   

لتعریف جریمة الاستعباد 1926المتحدة اعتمد على التعریف العام الوارد في اتفاقیة الرق والعبودیة لعام 

لجنسي، وهذا التعریف هو الظروف التي یتواجد بها شخص معین یمارس علیه جمیع حقوق الملكیة وما ا

، كما تجدر 46یتعلق بها من الاتصال الجنسي من خلال الاغتصاب أو أشكال العنف الجنسي الأخرى

ي، فإنه كان لم تنص على جریمة الاستعباد الجنس" یوغسلافیا السابقة"الإشارة إلى أنه إذا كانت محكمة 

  .47ینظر فیها إلى الجرائم التي تحمل هذا الوصف على أنها جریمة استرقاق

أن یدفع مرتكب الجریمة ذلك الشخص أو أولتك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال -

ركن أن ، ویقصد بهذا ال2- ) ز) (1) (7(من المادة ) 2(وهو ما نصت علیه الفقرة : ذات الطباع الجنسي

یسخر ضحایا هذه الجریمة لممارسة أفعال جنسیة یفرضها علیهم الجاني بصفته مالكا لهم، وبناء على 
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ممارسته لحقوق الملكیة یجبرهم على ممارسة الأفعال الجنسیة، لهذا یطلق على هذه الجریمة اسم 

دیة إلى جریمة الاستعباد ، ووفقا لهذا الركن یتضح أن ما یحول جریمة الاسترقاق العا48الاستعباد الجنسي

الجنسي هو قیام شخص أو عدد من الأشخاص بفعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي، وعلیه 

یجب فیما یتعلق بالركن المعنوي لجریمة الاستعباد الجنسي أن یعلم الفاعل أو أن یكون من الواجب علیه 

  .49ا النوع من الاعتداء ذي الطابع الجنسيأن یعلم أن من شأن فعله التسبب بتعریض الضحیة لمثل هذ

  .الإكراه على البغاء3.2

وهي ظروف یمارس فیها الشخص السیطرة على " الدعارة الإجباریة"ویعرف كذلك بمصطلح 

  .50شخص آخر بإجباره على التورط في نشاطات جنسیة

حین تناولت ، فيمن نظام روما)7(من المادة ) ز(في الفقرة وقد تم النص على هذه الجریمة

  : تتمثل فيالتي و 3- " ز) "07/1(المادة نصفي رة التفسیریة أركانها المذك

أن یدفع مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي باستعمال القوة -

لئك أو بالتهدید باستعمالها أو بالقسر أو من قبیل ما ینجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أو 

الأشخاص أو الغیر للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو 

وفي الواقع أن :باستغلال بیئة قسریة أو عجز الشخص أو الأشخاص  عن التعبیر عن حقیقة رضاهم

إذ ینطوي ، بالاغتصابالمتعلقة1- ) ز) (1) (7(من المادة ) 2(هذا الركن هو نفسه المذكور في الفقرة 

تحقق هذا الركن على دفع الضحیة إلى ممارسة أفعال ذات طابع جنسي تحت التهدید بالقوة، والتي قد 

، مما یدل بوضوح على انتفاء عنصر الرضا من طرف أو الإكراه المعنويطابع الإكراه الماديتأخذ 

  .عدم التمییز أو كبر السن أو غیرهاالضحیة، كما ینصرف انتفاء الرضا أیضا على حالات العجز بسبب 

أن یحصل مرتكب الجریمة أو غیره أو أن یتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال -

ویرتكز هذا الركن على المقابل المادي لجریمة الإكراه على : ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها

یب له أو صدیق أو رئیس على أموال نقدیة أو مزایا أو إذ یحصل المتهم أو شخص غیره كقر ،البغاء

هدایا اعتباریة كترقیة لقاء هذه الأفعال الجنسیة أو لأسباب ترتبط بها، أو یتوقع حصول المتهم أو آخر 

  .على هذا المقابل المادي والمزایا العینیة والشخصیة

یحمل في حد ذاته معنى الاتجار وعلیه فإن إرغام الضحیة على ممارسة الأفعال ذات الطابع الجنسي 

بهؤلاء الضحایا، وذلك بإرغامهم على ممارسة البغاء للحصول على مقابل مادي لا یحصل علیه الضحیة إنما 

، مع الإشارة أنه لا یشترط أن یحصل مرتكب الجریمة على الفوائد من وراء إرغام الضحیة 51الجاني لنفسه أو لغیره

جرد توقعه الحصول علیها أو توقعه أن یحصل علیها شخص آخر یعمل على إتیان فعل جنسي، بل یكفي م

لمصلحته، كما أن هذه الجریمة تعد خروجا عن المفهوم التقلیدي القانوني واللغوي لمصطلح البغاء، إذ لم تفرق بین 

صاب أو أن أن تكون الضحیة ذكرا أو أنثى، كما لم تفرق بین أن یكون الفعل المرتكب اعتداء جنسیا فعلیا كالاغت
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یكون أي فعل آخر ذو طابع جنسي، كما یتضح أن أركان هذه الجریمة تتشابه إلى حد كبیر مع الاستعباد الجنسي 

  .52والاسترقاق عندما یتضمن خدمة جنسیة

  .الحمل القسري2.4

سلامیة والدول الدول العربیة والإبسبب قلق في مؤتمر روما، حاد نقاش بعدهذه الجریمة أدرجت

أن یؤدي التفسیر الخاطئ لهذه الجریمة إلى الاعتراف بحق حریة الإجهاض كحق من من ولیكیة الكاث

  .53حقوق الإنسان

  :من نظام روما هو4- ) ز) (1) (7(من المادة ) 1(رة هذه الجریمة ركن خاص نصت علیه الفقول

عرقي لأي مجموعة من أن یجبر مرتكب الجریمة إمرأة أو أكثر على الحمل بنیة الـأثیر في التكوین ال-

یحمل هذا الركن في طیاته : المجموعات السكانیة أو ارتكاب انتهاكات جسیمة أخرى للقانون الدولي

الكثیر من العناصر، حیث یتمثل العنصر الأول في صفة الضحیة والذي یشترط أن تكون إمرأة حملت 

الحالة ما سبق عند تطرقنا لجریمة وبرأینا ینطبق على هذه، عنى أن یكون هذا الحمل غیر مشروعقسرا بم

الاغتصاب، وكذا جریمة الإكراه على البغاء من استعمال الجاني للإكراه بنوعیه المادي والمعنوي مما یدل 

  .على أن المرأة في هذه الحالة تحمل طفلا نتیجة للاغتصاب

لحجز بعد حمل أما العنصر الثاني في هذا الركن هو أن تكون المرأة محتجزة، بمعنى أن یتم ا  

وعلیه یسأل ، المرأة وفي أي شكل من أشكال الحجز لمدة من الزمن یصعب علیها بعدها إجهاض نفسها

عن جریمة الحمل القسري كل من ساهم في عملیة الاحتجاز في مراحلها المختلفة، إذ یمكن أن یكون 

حتجاز منفصلة عن جریمة المحتجز هو نفسه المغتصب فیسأل عن الجریمتین، في حین قد تعد جریمة الا

  .الاغتصاب عندما لا یكون للمحتجز علاقة بجریمة الاغتصاب

ویتعلق العنصر الأخیر بالنیة المرجوة من وراء ارتكاب جریمة الحمل القسري، لذا فإن هذا   

العنصر یتعلق بالركن المعنوي، حیث یشترط قصد خاص لهذه الجریمة یتعلق بنیة التأثیر في التكوین 

مي إلیها الضحیة، ونظرا لصعوبة إثبات هذه النیة أمكن بعد مناقشات طویلة تللمجموعة التي تنالعرقي

وهو قصد یمكن أن یشمل ، إضافة قصد خاص بدیل هو نیة ارتكاب انتهاكات خطیرة للقانون الدولي

والتي أنشطة مثل التجارب الطبیة غیر المشروعة أو أي سبب آخر كالإشعار بالخزي والعار والتعذیب،

  .54تدخلها جمیعها في إطار الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني

  .التعقیم القسري5.2

من نظام ) ز) (1) (7(اعتبرت جریمة التعقیم القسري كجریمة ضد الإنسانیة ضمن المادة   

العادیة المحكمة الجنائیة الدولیة، وجریمة التعقیم القسري جریمة تؤثر على المنظومة التناسلیة 

  .للمجتمعات، فتحد من الولادات وتؤثر بذلك على تكوین المجتمع ككل

  :على الأركان التالیةتتوفرفإنه لابد من أنع5–) ز) (1) (7(وطبقا للمادة   
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ویتعلق هذا الركن : أن یحرم مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر من القدرة البیولوجیة على الإنجاب-

غیر –ذكرا أو أنثى - قسري، حیث یقصد بالتعقیم أیة عملیة هدفها جعل إنسانبماهیة أفعال التعقیم ال

  .55صالح للتناسل

الرجال والنساء على حد سواء، كما تنطوي هذه الجریمة على القسر هذه الجریمة یمكن أن تطال و   

  .أي الإكراه والذي ینطبق علیه كلا من الإكراه المادي والمعنوي

، 56تدابیر تحدید النسل غیر الدائمة الأثر من الناحیة العملیةجریمة ولا یدخل في إطار هذه ال  

ومن ذلك مثلا التعقیم بهدف تحسین النسل والذي یعد تعقیما اختیاریا قد یلجأ إلیه الأشخاص بإرادة حرة 

غیر أن لجوء الدولة ذات النمو السكاني المرتفع إلى التعقیم القسري یعد ، لاعتبارات خاصة تتعلق بهم

یمة دولیة، لأن المواطنین المدنیین بقدراتهم العادیة لا یمكنهم منع هذا الاعتداء سوى بمقاضاة الدولة جر 

  .، وقد مورست هذه الجریمة بشكل كبیر في عهد ألمانیا النازیة57على المستوى الدولي

معني أو أن لا یكون ذلك السلوك مبررا طبیا أو یملیه علاج في أحد المستشفیات یتلقاه الشخص ال-

بمعنى أن لا یدخل التعقیم القسري ضمن التعقیم العلاجي : الأشخاص المعنیون بموافقة حقیقیة منهم

والذي تفرضه مبررات علاجیة وطبیة، من بینها مثلا إجراء عملیة تعقیم قسري لإنقاذ حیاة إمرأة متى كان 

، ویشترط في هذا الركن موافقة 58الحمل یهدد حیاتها، إذ أن الحفاظ على حیاة المرأة أولى من الحمل

الأشخاص المعنیین بالتعقیم القسري، على أن تكون هذه الموافقة حقیقیة بحیث لا تشمل الموافقة التي یتم 

  .59الحصول علیها بالخداع

ونرى أن جریمة التعقیم القسري تتشابه في أهدافها مع جریمة الحمل القسري، إذ أن كلیهما تهدف 

وین العرقي للمجتمع، فإذا كانت جریمة الحمل القسري تهدف إلى زیادة نسبة التكوین إلى التأثیر في التك

العرقي للجاني على حساب المجني علیها، فإن جریمة التعقیم القسري تهدف إلى إضعاف عدد المنتمین 

  . إلى التكوین العرقي للضحایا

  .العنف الجنسي6.2

الا ذات طبیعة جنسیة مقترنة بعنف أو إكراه دون وتتمثل هذه الجریمة في أن یرتكب الجاني أعم  

، مما یعد ذا أهمیة بالغة، 60أن یكون من الممكن تصنیفها ضمن أي من الجرائم الجنسیة السابقة الذكر

، أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على هذه الدرجة ) 7(من المادة ) أ(حیث تغطي هذه الفقرة 

رة تتعلق بإحدى الجرائم التي تدخل ضمن نطاق الجرائم الجنسیة ولم من الخطورة حیث لها أن تسد كل ثغ

  .یتم النص علیها

  :من المذكرة التفسیریة لأركان الجرائم الدولیة وهي6- )ز) (1) (7(أما عن أركانه فورد ذكرها في المادة 

أو أن یرتكب مرتكب الجریمة فعلا ذا طبیعة جنسیة على شخص أو أكثر، أو یرغم ذلك الشخص-

أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبیعة جنسیة باستعمال القوة أو بالتهدید باستعمالها أو 
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بالقسر من قبل ما ینجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغیر للعنف أو 

ریة أو عجز الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بیئة قس

ویتعلق هذا الركن بماهیة العنف الجنسي : الشخص أو الأشخاص عن التعبیر عن حقیقة رضاهم

  .وینطبق علیه ما تم شرحه مسبقا في جریمة الاغتصاب

ویعد الفعل الجنسي الوارد في الركن مطلقا، إذ یستوي عن طریق مواقعة الأنثى من قبل رجل، أو   

، أو اللواط بین رجل ورجل، أو غیرها من الأفعال المخلة بالحیاء كلمس ممارسة السحاق بین أنثى وأنثى

  .61موطن العفة لدى الضحیة أو التعریة القسریة أو غیرها

أن یكون السلوك على درجة من الخطورة یمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى المنصوص علیها في الفقرة -

ل الجنسیة المكونة لجریمة العنف الجنسي على بمعنى أن تكون الأفعا: من النظام الأساسي) ز) (1(

درجة من الخطورة تعادل الخطورة الموجودة في كل من جریمة القتل، الإبادة، التعذیب وغیرها من الجرائم 

  .المنطویة تحت لواء الجرائم ضد الإنسانیة
  

  

  

  

  

  :الخاتمة

ا، والتي یكون الهدف منها إن الجرائم الجنسیة هي تلك الجرائم التي تستهدف جسد ونفسیة الضحای

إذلالهم وإهانتهم، وإن كانت هذه الجرائم ترتكب أثناء السلم غیر أنها في أحیان كثیرة تكون مصاحبة للنزاعات 

المسلحة، وقد عمل القضاء الدولي على بلورة هذه الجرائم وتحدیدها تمهیدا لمعاقبة مرتكبیها، غیر أن القضاء 

  .ضیق من قائمة الجرائم الجنسیة مقارنة بالمحكمة الجنائیة الدولیةسیما المؤقت منه قد لاالدولي 

  :أما عن الاقتراحات التي نراها لتفعیل الردع والمعاقبة على هذا النوع من الجرائم فتتمثل فیما یلي

اعتبار الجرائم الجنسیة من الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني خاصة في إطار انتهاكات - 

  .المشتركة من اتفاقیات جنیف أي في النزاعات المسلحة غیر الدولیة) 3(المادة

. اعتماد القوانین الوطنیة على قائمة موسعة لهذه الجرائم مع تشدید العقوبة علیها- 
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